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ملخص البحث

َّالعامة تؤثر إیجابا وسلبا على الموارد البشریة والمادیة؛ فإنھ الوظیفة َّ ً ً َّ
َّلابد من الاھتمام بمعرفة التشریعات الملائمة لھذه الحقوق الوظیفیة؛ لذا فإن  َ ََّّ َ ِ َِّ

ِأھمیة ھذا البحث تتمثل في كونھ یحاول معرفة دور التشریعات، وأثرھا في  َ َّ َّ
قانون الخدمة المدنیة البحریني والمقارن فیما فىِّالتنفیذ والتطبیق القضائي

َّ، واللائحة التنفیذیة لسنة ٢٠١٠لسنة ٤٨بین المرسوم بقانون رقم یتعلق 
َّالتظلم الإداري، والطعن : ْخاصة فیما یتعلق في مسألتین فقط؛ ھما٢٠١٢ ُّ ُّ

ِّعلى القرار الإداري؛ وذلك لوجود قصور تشریعي بین النص والتطبیق، ٍّ َِّّ ولذا ُ
ًتضع الدراسة إطارا لطبیعة الخصومة الإداریة فى قانون الخدمة المدنیة فى 

ٌمقدمة، وأربعة مباحث، تتبعھا خاتمة؛ یتناول التشریع البحریني وذلك فى  ُ ِّ
ِّالمبحث التمھیدي الوظیفة العامة وأھمیتھا في مجال العمل البحریني، ویتناول  َّ ُّ ُ

َالمبحث الأول موقف السلطة الت َّشریعیة من قانون الخدمة المدنیة، ویتناول ُ َّْ ِ
ًالمبحث الثاني موقف السلطة التنفیذیة من قانون الخدمة المدنیة، وأخیرا في  َّ َّ ُّْ ِ ُ

َّالمبحث الثالث موقف السلطة القضائیة من قانون الخدمة المدنیة، َّ ُّْ وكان من أھم ِ
َاضح بین المخالفة سرعة المبادأة في إیجاد توصیف وتوصیات ھذه الدراسة

ُّالتأدیبیة، والجریمة التأدیبیة على غرار ما فعلھ المشرعان الفرنسي  ِّ َّ َّ
َّوالمصري، والجدیة في تحقیق الرقابة الفعلیة في مسائل التأدیب؛ فقد ثبت  َّ ُّ
َبالأحكام الدامغة القصور الواضح في بعض مرافق الدولة؛ لعدم الالتزام 

ِّتحقیقات، ومبادرة المجلس الوطني في تقدیم اقتراح َّبالمواعید المقررة في ال ِ
ِّلتعدیل القصور التشریعي في كافة جنبات ھذا المرسوم بقانون محل ھذه  ِ ِّ

الدراسة 
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Research Abstract

The general function positively and negatively
affect the human and material resources; so the
importance of the current study lies on its interest
to deal with the appropriate legalizations for the
employment; therefore, the importance of this
research lies on trying to find out the role of
legalizations and its impact on the implementation
and enforcement of the judicial civil service law in
the Kingdom of Bahrain and the comparison
regarding clarifying the relationship between the
legislative Decree No. ٤٨ of ٢٠١٠, and the
Regulations for the year ٢٠١٢, especially in two
issues only; namely: the administrative appeal, and
appeal to an administrative decision; as there is a
legislative lack between the text and its related
applications. Therefore the study draws a
framework for the nature of administrative litigation
in Bahrain civil service legalizations law, the study
includes an introduction, and four sections,
followed by a conclusion. The introductory part
addresses the public function and its importance in
the field of Bahrain's labor, the first part deal with
the view of the legalizations authority concerning
the civil service law. The second part discuses the
view of the executive authority concerning the civil
service law, the final section covers the view of the
judicial authority concerning the Civil Service Law.
The most important recommendations of this the
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study represented in speeding clarification the
description of the disciplinary offense , and
disciplinary criminal that are similar to
French/Egyptian lawmakers ,and seriousness in
achieving censorship in disciplinary matters as a
result of non-compliance with the deadlines
established in the investigations. Finally the
National Council initiative to submit a proposal to
amend the legalizations shortcomings in all

aspects of this Decree.
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مقدمة

oالتعریف بموضوع البحث :

ُّیعد الموظف العام الل ُ َ َُّ ِّبنة الأولى في بناء الجھاز الإداري للدولة؛ ُّ ِ َِ

ِّلما تحتلھ الوظیفة العامة من مكانة سامیة داخل نطاق التنظیم الإداري  َِّ ُ ُّ

َّللدولة؛ لتقدیمھا كافة أنشطة الدولة المتعددة في ضوء المبادئ العامة  ِّ ِ
ِللمرافق العامة لدوام سیرھا بانتظام واطراد، ولتحقیق ھذه الم ّ ٍ َّ صلحة َ

ِالعامة یلزم أن تكون قواعد ھذه التشریعات  ُ َ ْ ُ .٢ًآمرة١َّ

ُولا یمكن أن تحقق ھذه المرافق فاعلیتھا في مجال الوظیفة  َ ِّ ْ ُ
َّالعامة إلا إذا كانت محاطة بسیاج من الضمانات؛ لتحقق التوازن الطبیعي  َّ ُ ََّ ُ َُ ِّ َِ ِ ً َّ

ِبین المصلحة العامة للدولة، ونشاط المواطن وحاجا ِتھ، ومصالحھ َّ ِ َ
ِالخاصة في ضوء المشروعیة القانونیة التي ترتبط بحقوق الأفراد  َّ َّ َّ
ِوحریاتھم العامة وواجباتھم، ومن الواضح أن ھذه الحقوق والحریات  َِّ ََّّ َ
َالتي یتمتع بھا الأفراد لا یمكن أن تكون مطلقة من كل قید؛ وإلا تعرض  َّ ْ َُّ َِّ ْ َ ْ ُ ُِ َ َّ

ُّالنظام العام في ا ِلدولة للاضطراب والانھیار، وللحیلولة دون حدوث ھذا ُ ُِ
َّالتعارض كفل المشرع مسألة تنظیم ھذه الحقوق والواجبات الوظیفیة في  ُ ِّ ُِ ِ َ َ

ًتشریعاتھ؛ تحقیقا للعدالة ِ .

ِوحرصا من المشرع على تمكین الموظف من حصولھ على حقوقھ  ِ ُِ ِّ ًْ ََّ ِ
ِكاملة غیر منقوصةٍ لتحقیق غایتھ المن ِشودة في رفع شأنھ؛ كان من الواجب ً ِ ْ

قانون الحدمة المدنیة ولائحته التنفیذیة ،اصدارت دیوان الخدمة : انظر تفصیلا -١
.١١٤-٩، ص ٢٠١٣المدنیة بمملكة البحرین ،الطبعة الثانیة 

.- Rivero(J): le Juge,  administratif français un Tuge qui
gouverne , ١٩٥١ , P ٢١١
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ًعلیھ أن یكون منضبطا في عملھ، ومحافظا على أسراره، وعدم استغلال  ً

َنفوذه الوظیفي، وحمایة المال العام، وفي المقابل تلتزم الإدارة بمنحھ كافة  ِ ِْ ُ ِِّ ِّ
ْحقوقھ كاملة غیر منقوصة، ومن ھذه الحقوق ِ َِ ِّالراتب، الترقي، الأجازات: ً َّ ُ١ ،

َّالتي تعد أحد الدعامات الأساسیة التي یقوم علیھا نظام التوظیف في كافة  ُ ُ َّ َِ ُّ َ ُّ ُ

َّالتشریعات، ولتحقیق ھذه الغایة تلتزم الإدراة بتفعیل دور الرقابة الإداریة  ِّ ُ ِ
ْلضبط العمل الإداري، مع الحفاظ على حقوق الموظف العام من خلال وسائلھ  ِ ِِّ َّ ِّ ْ

ِّكالتظلم الإداري ٍّ، والطعن على القرارات المشوبة بخلل قانوني ُّ ٍْ ِ ٍّعیب قانوني؛ –َّ
َّتسایر وتواكب التطورات العامة في مجال للحقوق الوظیفیة الدستوریة حتى  َّ َّ ُّ َ َُّ ِ ُ ُِ

َلحمایة النظام العام للمجتمع في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام  ُ ِّ
َّدور تدرج التشریعات القانونیة ُِّ٢.

oمشكلة البحث:

ِبناء على ما تقدم، تبدو الحاجة ماسة لمعرفة دور التشریعات  ً َُّ ًَ َّ
َّ، واللائحة التنفیذیة ٢٠١٠لسنة ٤٨المرسوم بقانون رقم –َّالقانونیة 

َّالتظلم الإداري، والطعن على القرار : ْفي مسألتین فقط؛ ھما٢٠١٢لسنة  ُّ ُّ

َّالإداري؛ وذلك لوجود قصور بین الن ُ ًص والتطبیق، مما یعد إغفالا ِّ ُّ َ ُ َّ ِّ

َّالقانون الإداري، القاهرة، دار النهضة العربیة : سعاد الشرقاوي. د-١ ، ص ٢٠١٠ّ
ِّمبادئ القانون الإداري الكویتي، القاهرة، دار : عبدالفتاح حسن. د. ٥٤٩-٥٢٧ ّ

.٦٠٢، ص ١٩٩٦َّالنهضة العربیة 
ًانظر تفصیلا-٢ جعل : (س المجتمعُأساس من أس–ةمبدأ المساوا–دستور : ُ

َّبین المواطنین أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة،ةمبدأ المساواالدستور
ِأساسا م جموعة مبادئ وأحكام المحكمة م):س المجتمع التي تكفلها الدولةُن أسً

، ١٤/١المبدأ،٢٠٠٣/٢٠٠٦)الكتاب الأول(مملكة البحرین: َّالدستوریة
.١٣٧ص
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َّتشریعیا یلزم تداركھ لحمایة الحقوق الوظیفیة، وتحقیق العدالة كأحد  ُ ُّ ً

ِّالمبادئ الدستوریة التي رسخھا میثاق العمل الوطني، ودستور البلاد  َُّ َّ ُّ
َّ، وبسبب تقید ھذه الدراسة بنطاق مكاني معین وھو ٢٠٠٢َّالمعدل لسنة  ُ ٍّ ُّ

ُالبحرین؛ لذا سأحاول الإجابة على إشكالیة محددة، یمكن صیاغتھا ُمملكة  َّ ُ َّ َ

:في السؤال التالي

ُّما ھو القصور التشریعي فى المرسوم بقانون رقم  ، واللائحة ٢٠١٠لسنة٤٨ُ
ِّالتنفیذیة المنظمة لھذا المرسوم بقانون، والصادرة في  ُ أغسطس لسنة ٢٨َّ

ُّالخاصة بالطعن والتظلم٢٠١٢ َّ ِّالإداري؟َّ

َتأسیسا على المشكلة المطروحة؛ فإن ھذا البحث یسعى :فرضیات البحث َّ ً
ِلاختبار مدى صحة الفرضیات التالیة َِّ:

ِّما أثر التشریعات القانونیة والفرعیة في مسألة تنظیم التظلم الإداري، ) ١( َّ َّ ُُّ ِ
ِوالطعن على قرارات الإدارة؟

ِكیف یمكن تفعیل دور سلطات) ٢( َّالدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في ُ َّ َّ
َّتحقیق العدالة بین أصالة النص، وسماحة التطبیق؟  ِ ِِّ

ِما الحلول الملائمة لتحقیق الرقابة الفعلیة لسیادة القانون بین سلطات ) ٣( ُِ َّ ِّ ُ
ِالدولة الثلاث؟

oُیھدف البحث إلى الآتي:أھداف البحث ُ ِ:

ِّالعام في التشریع البحریني، وأھمیتھَّالتعریف بالموظف ) ١( ِّ.
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ُّبیان قصور التشریعات القانونیة في مجال الوظیفة العامة فیما یخص التظلم ) ٢( ُّ َّ َّ ِ َّ

ِّالإداري، والطعن على القرار الإداري ََّّ.

oَّأھمیة البحث:

َّلما كانت الوظیفة العامة تؤثر إیجابا وسلبا على الموارد البشریة  ً ً َّ
َة؛ فإنھ لابد من الاھتمام بمعرفة التشریعات الملائمة لھذه الحقوق َّوالمادی ِ َِّ َ َّ

َالوظیفیة؛ لذا فإن أھمیة ھذا البحث تتمثل في كونھ یحاول معرفة دور  َّ َّ ََّّ
ْالتشریعات، وأثرھا في التنفیذ والتطبیق القضائي لما تلحق بالموظف العام من  ِ ِ ِِّ َّ ُ ُ ِّ

َّعدة آثار اجتماعیة، واقت َّصادیة تؤثر على دوام سیر المرافق العامةِ ْ َِّّ.

oمنھج البحث:

ِّاعتمد الباحث في ھذا البحث بشكل أساسي على المنھج الوصفي  ٍّ ُ

ْالتحلیلي، الذي یعتمد على وصف المفاھیم الواردة في البحث وصفا دقیقا؛ من  ُِ ً ً ْ ِّ
ْأجل تحدید ملامحھا وصفاتھا، حیث قام الباحث بجمع أكبر قدر  ْ ِمن المعلومات ُ َِ

َّحول موضوع الدراسة، من الكتب والمراجع العامة والخاصة، ومواقع الإنترنت  َّ َ ِ
َّالرسمیة المعتمدة للجھات الوطنیة والمؤسسات الدولیة ذات الصلة، ثم تحلیل  َّ َّ َ َِّ ِ

َّھذه المعلومات تحلیلا دقیقا؛ للخروج بنتائج علمیة مفیدة َ ً ً ِ.

oخطة البحث:

ٌمن مبحث تمھیدي، وأربعة مباحث رئیسة ، تتبعھا خاتمة؛ ُیتكون البحث ُ ِ
ِّیتناول المبحث التمھیدي الوظیفة العامة وأھمیتھا في مجال العمل البحریني،  َّ ُّ ُ

َّویتناول المبحث الأول موقف السلطة التشریعیة من قانون الخدمة المدنیة،  َّ َْ ِ ُ

َّویتناول المبحث الثاني موقف السلطة التنفیذی ُّ ًة من قانون الخدمة المدنیة، وأخیرا ُ َّ ْ ِ
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َّفي المبحث الثالث موقف السلطة القضائیة من قانون الخدمة المدنیة َّ ُّْ اما الخاتمة .ِ
فقد احتوت على النتائج التى خاص الیھا البحث ،ثم التوصیات التى من الممكن 

.تطبیقھا فى ھذا الشأن 
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مبحث تمهيدي
ٌّ

الوظيفة العامة وأهميتها 
َّ

العملية في مملكة البحرين
َّتعد دراسة الوظیفة العامة في التشریعات البحرینیة ضرورة حتمیة لبناء  َّ ًَّ ِ ُّ ُ

ِالھكیل الإداري لكافة مرافق الدولة؛ لذا یلزم أن تتعاون كافة سلطات الدولة في  َّ َّْ َ ِّ
ِّالتنسیق والتعاون من خلال أصالة النص التشریعي وسماحة التطبیق العمل ِّ ِّي ، ُ

ِّومن الجدیر بالذكر أن أول تنظیم للعاملین بالقطاع الحكومي في دولة البحرین  َّ ِّ ِ
ِكان في أثناء فترة الاحتلال البریطاني لھا في الأول من إبریل لسنة  ، ثم ١٩٦١ِّ

ِّعقب تحقیق الاستقلال التام ١٩٧٥لسنة ) ٦(ِّتلاه المرسوم بالأمر الأمیري 
ِّللبلاد، والذي سمي آن ُذاك بدیوان الموظفین، وقد حدد اختصاصاتھ القرار رقم ُ َ َّ َّ

َّالذي أخضع ھذا الدیوان لنظام المركزیة الإداریة، ثم صدر ١٩٧٨لسنة ) ٦( َّ َ
َّبشأن مجلس الخدمة المدنیة، ١٩٨٢لسنة ) ١٢(المرسوم بقانون رقم 
ة، َّبشأن تنظیم دیوان الخدمة المدنی١٩٩٦لسنة ) ٥(والمرسوم بقانون رقم 
بشأن إعادة تنظیم دیوان الخدمة ٢٠٠٤لسنة ) ٦٤(وكذلك المرسوم رقم 

َّبإصدار قانون الخدمة المدنیة، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(َّالمدنیة، ثم القانون رقم 
.م٢٠١٠لسنة ) ٤٨(ًوأخیرا المرسوم بقانون رقم 

َّومن البین من مطالعة نصوص المراسیم القانونیة السابقة لوحظ مایلي  ُ َِّ ْ ِ ِ
:

َّأوضحت القرارات الصادرة من دیوان الموظفین صفة الموظف العام كما : )ًأولا( َّ َّ ْ ِ ُ

ٍّكل مواطن بحریني یشغل إحدى الوظائف الدائمة : َّالموظفون البحرینیون: "یلي ُّ
َّفي الوزارات والأجھزة الحكومیة، ویكون خاضعا لأنظمة الخدمة المدنیة وأنظمة  ً َّ ِ

"ُالتقاعد
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َّم قانون الخدمة المدنیة رقم اھت: )ًثانیا( بیان الفرق بین ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(َّ
َّالموظف العام والوظیفة العامة، بتقریره أن  الوظیفة العامة  ھي َّ مجموعة : َّ

ِالواجبات والمسؤولیات والصلاحیات المتجانسة التي تستند أو تفوض من  ِ ِ ِ َِّ ُ
َّالسلطة المختصة والتي تلزم للقیام بھا اشتراطا ْت ومعاییر یجب توافرھا فیمن ُّ َ ُُ

َّیشغلھا لغرض تأدیة الواجبات والمھام الوظیفیة الرسمیة َّ ِ ِّ، أما الموظف العام فقد )ُ َّ

: حددت ماھیتھ بقولھا

ًّكل من یشغل وظیفة مدنیة من وظائف الجھات الحكومیة، أیا كانت طبیعة عملھ ( َّ َّ َِ ُّْ ِْ
َّأو مسمى وظیفتھ  َّن المشرع توسع في تعدد الطوائف التي ، ولوحظ ھنا أ....)ُ ِّ َّ

َفتشمل بذلك ) ًّأیا كانت طبیعة عملھ: (َّتندرج تحت نطاق الوظیفة العامة بقولھ
َّفئاتٍ متعددة فنیة أو تجاریة أو إداریة، أضف إلى ذلك إغفال فكرة الدیمومة التى  َّ َّ ِّ

َامة عن غیرھا من ِّتعد أحد ، وھي أحد العناصر المھمة التي تمیز الوظیفة الع ِ َّ
ِالوظائف، وقد أحسن المشرع صنعا ما فعل حین أخرج بعض الفئات  َ ً ِّ
َّكالعسكریین، ورجال الشرطة من خضوعھم لقانون الخدمة المدنیة، وإخضاعھم  ْ ِ ِ

.ّلقوانین خاصة

ِّلاحظ القضاء البحریني وجود بعض القصور في تعریف الموظف العام : )ًثالثا( َّ ُّ
فحاول سده عن طریق وضع تعریف یشمل كل مقومات  الوظیفة مقومات المو 

ٍّمن یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو : (العامة فقضى بأنھ ِ َ ُ َْ
َّ، ومن الجدیر بالذكر أن القضاء البحریني سار على ١)ِّأحد أشخاص القانون العام َّ ِّ ِ

الغرفة –١٩٨٩لسنة ) ٤٥٢(َّحكم المحكمة الكبرى المدنیة في الدعوى رقم -١
ن الأحكام الصادرة في قضایا ِالمختار م): ١٦(قاعدة رقم ٩/٣١٩٨٩الرابعة جلسة 

ن ودائرة الشؤن مجلس الوزراء والإعلام،وول وزارة شؤصدار الأالإدارة،جهات الإ
.٣٤ص ،٢٠٠٠ولى لسنة الطبعة الأ،َّالقانونیة
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َّنھج الفقھ والقضاء فى فرنسا ومصر ؛ حیث عر ِف البعض من الفقھْ َّالموظف ١ُ

ُالعام بأنھ كل من یعھد إلیھ بعمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص  َ ُ ٍَّ ُّ َِّ ْ
ًالقانون العام الأخرى بطریقة مباشرة؛ ووفقا لھذا التعریف فإنھ لكى یتمتع  ِّ

ة ْالشخص بصفة الموظف العام فإن ھناك عناصر ینبغى توافرھا لشغل الوظیف
َّالعامة، وھي أن تكون الخدمة في عمل دائم لیحقق بذلك غایة الوظیفة العامة  ََّ ْ

ْوھي الاستقرار؛ أي َّلا تكون استعانة الدولة بالموظف بشكل عارض أو مؤقت، : ُ َِّ
َوأن یكون العمل في خدمة مرفق من مرافق الدولة العامة، شریطة أن یصدر  َّ َُ ْ ْ ِْ ِ

َّقرار السلطة المختصة ب ُّ ِّالتعین لتمیز الموظف الطبیعي عن نظیره الفعلي الذي ُ ِِّ َّ

َّیعتلي الوظیفة العامة دون سندٍ من المشروعیة َ ََّ ِ َ٢.

َّحرصت المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم : )ًرابعا( َْ ِ
َكل من یشغل : (على تعریف الموظف العام  بأنھ٢٠١٠لسنة ) ٤٨(بقانون  ْ َ ُّ

َّفة مدنیة من وظائف الجھات الحكومیة أیا كانت طبیعة عملھ، أو مسمى وظی ُ ّ َّ ًَّ ِ ِْ
َّ، فى حین حددت ذات المادة مفھوم الوظیفة العامة بأنھا)وظیفتھ مجموعة : (َّ

َّالواجبات والصلاحیات التي تستند أو تفوض من السلطة المختصة، والتي تلزم  ُّ َِّ ِ ُِ

يمنشورات الحلب،ِّيمبادئ وأحكام القانون الإدار: محمد رفعت عبدالوهاب.د-١
،ةالقاهر،يّالقانون الإدار: شرقاوىلسعاد ا.د-٢٥٦، ص ٢٠٠٥بیروت َّالحقوقیة،

.٥١١ص ،٢٠١٠َّدار النهضة العربیة 
َّظریة الموظف الفعلتعتبر ن-٢ التي تحقق ِّيبداعات مجلس الدولة الفرنسإحد أ: يَّ

َّللموظف العام حق على ٍّيد قانونَن دون سنِأو مٍّيوظیفة معینة دون سند شرعَّ
ن في تلك الوظیفة َّیعیْعمال وظیفة عامة بغیر أنأو الشخص الذي یزاول أطلاق الإ

أحدهما وهو السبب في ظهور :َّن تطبیقات هذه النظریة تطبیقانِومٍّي،بشكل قانون
والثانیة في الظروف ا على فكرة الضرورة،ًسیسأَّظروف الاستثنائیة تَّالنظریة في ال
الوجیز في : عبدالفتاح محمديّعل.د. وضاع الظاهرةساس حمایة الأأَّالعادیة على 

.٣١٢، ص ٢٠٠٩ةدار الجامعة الجدید،ةالقاهر،ِّيدارالقضاء الإ
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ِجب توافرھا فیمن یشغلھا لتأدیة ھذه الواجبات ٌللقیام بھا اشتراطات ومعاییر ی ُ َ ُ

ِوالمسؤولیات والصلاحیات بصفة دائمة أو مؤقتة َّ.(

َّومما سبق من نصوص القوانین والمراسیم وتطبیقات القضاء، لوحظ أن  ِْ ِ
ِالمشرع مازال على عدم ذكر فكرة الدیمومة في تعریفھ الأخیر، بالرغم من سرده  ِ ِ ِْ ْ ِّ

ِھ الإداریة، ومن المعلوم أن النسخ یجرى بین القوانین المتعاقبة في بدایة قرارات َّ
ِ،فاللاحق منھا ینسخ السابق ، وإلا لما كانت ھناك غایة من التشریع الجدید،كما  َّ

ِأنھ دمج في تحدید الاختصاصات لفظ  وھذا یتنافى مع تعریف ) دائمة أو مؤقتة(َ
َّالقضاء الذي حدد مفھوم الموظف العام تح َّ ًدیدا نافیا للجھالة؛ وفى تقدیرنا نرى َّ ً

َأنھ یتوجب على  المشرع أن یعید النظر في تحدید مفھوم الموظف العام ؛حیث  ِّْ
َّأنھ  الأساس الذي تبنى علیھ فكرة الوظیفة العامة، لاسیما أنھ من الثابت أن  َ ِ َّ َُ ُ

ِّالقضاء أحد خصائص، ومصادر القانون الإداري التي تلجأ إلیھا الإد ارة عند ُ
ِّوجود إغفال، أو قصور فى النص التشریعي ُ١.

ْومن المسلم بھ أن أھمیة الوظیفة العامة في مملكة البحرین جاءت  َ َّ َّ َّ َّ ِ
ُتفعیلا لما رسخھ المشرع في المادة  ِّ ََّ مِن دستور مملكة البحرین المعدل ) أ/١٦(ً

َّالقاضي الإداري إذا لم یجد في المبادئ القانونیة الق-١ ینطبق على النزاع اائمة نصّ
وفي ذلك یتبین أنَّالمعروض علیه یتولى بنفسه إنشاء القواعد اللازمة لذلك،

ِّكبیرا في مجال القانون الإداريا ًللقضاء دورا إنشائی ًل مصدرا ِّن ثم فهو یشكِوم؛ً
ة ن الطبیعة المتمیزِوتستمد أغلب هذه المبادئ م،َّن مصادر المشروعیةِا مًرئیس

ِّكمبدأ دوام استمرار سیر المرافق العامة بانتظام واط، َّللحیاة الإداریة راد، والمساواة َّ
َّبین المنتفعین بخدمات المرافق العامة، ونظریة الظروف الا في ّأو تستمد، َّستثنائیةَّ

ّفكرة العدل والمنطق والتي بمقتضاها مارس القضاء الإداري رقابته على الوجود 
ب بین جسامة الذنب ُوضرورة التناس،لهاِّة التكییف القانونيَّوقائع وصحللِّالمادي
، ِّمبادئ وأحكام القانون الإداري: محمد فؤاد مهنا.د،والعقوبة المقررة لهاِّالإداري

.٨٣، ص ١٩٧٥َّسكندریة، منشأة المعارف الإ
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َّالوظائف العامة خدمة وطنیة: (َّإذ نصت على أن٢٠٠٢لسنة  تُناط بالقائمین َّ
َّبھا، ویستھدف موظفو الدولة بأداء وظائفھم المصلحة العامة ، والمادة الرابعة )َّ

َّمن ذات الدستور على أن ِْ ْالحریة والمساواة والأمن والطمأنینة والعلم : (ِ َّ
ُوالتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بین المواطنین دعامات للمجتمع تكفلھا  ُ ٌ ّ ُ

ُلي فالموظف العام عنوان الدولة الذي یعكس مستوى الأداء ؛ وبالتا)الدولة ُّ َّ

َّوالتعامل والشرف في الدولة، إضافة إلى أن كفاءة الدولة من كفاءة موظفیھا،  ْ َِّ
َّكما أنھا المرآة التي تعكس أداء الجھاز النفیذي في كافة المجالات الاقتصادیة  ِّ َ ُِ َّ

َّ؛ ولذا فإن الأمر یرتكز على ١َّاسیةَّوالعلاقات الاجتماعیة والإنجازات السی
َتكمن في وجود بناء تنظیمي محكم یستمد أصولھ وقواعده : ؛ الأولى٢دعامتین ُّ َ ُ ٍّ

َّمن طبیعة المرافق العامة وأھدافھا، والثانیة ْ ٌوجود جھاز مؤھل قادر على : ِ ُ
ُالنھوض بأعباء تلك المرافق؛ مما یستوجب اختیار العاملین بھذا الجھاز ال ِّتنفیذي َّ

َّمن العناصر المشھود لھا بالكفاءة وحسن الخلق والصلاحیة الأخلاقیة والعلمیة  َّ َّ ْ ُُ َ ِ
ْواللیاقة الصحیة؛ حتى یعملوا على تحقیق الأھداف التي جاءت من أجلھا المرافق  ِ َّ

ْالعامة، من خلال تكافؤ الفرص، وتحقیق العدالة، والمساواة ِ َّ٣.

َّرین فقط من المنازعة الإداریة وھماوفي ھذه الدراسة نتناول محو َْ َ ِ :
ُّإشكالیة المواعید في التشریع البحریني، والقصور في مسألة التظلم وطبیعتھ،  ِّ َّ
ِّوانحراف السلطة التنفیذیة في تشریع لائحة تنفیذیة سنت ما لم یرد في النص  َّ َّ َُّّ َّْ ِ

.٥٠٣مرجع سابق، ص ،يّدارالقانون الإ: يسعاد الشرقاو.د-١
مطبعة ،ة، القاهرِّيدارالقانون الإالمرجع في : بو زیدأحمد عبد الحمید م.د-٢

.١٦١، ص ٢٠٠٧، الطبعة الثانیة يالعشر
القانون : يعبدالكریم محمد السرو.محمود هیلات، ديرمز.د:ًر تفصیلاُانظ-٣

َّمملكة البحرین، سلسلة مطبوعات جامعة العلوم التطبیقیة ) يالكتاب الثان(يّدارالإ
.٢٢٢ص ،٢٠١٥ولى الطبعة الأ) ٣١(
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ْالقانوني؛ ولذا یلزم بیان موقف السلطات الثلاث من ُِ ِ ُّ ھذا الأمر؛ حتى تتحقق ِّ
ِّشرعیة العمل الإداري من خلال مطابقة العمل للنص القانوني، وتوجیھ عنایة  ِّ َ ِّ َّْ ِ

َّلدوام سیر المرافق العامة، وتحقیق –ِّأو الإغفال التشریعي –ِّالمشرع للقصور  ْ
َّالصالح العام في إطار من المشروعیة ْ ِ ِّ.
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المبحث الأول

للتظلم الإداري عدم التنظيم التشريعي 

والطعن فى قرارات الوظيفة العامة

: تمھید وتقسیم

َّحسمت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة أھمیة الدستور، وقیمة  َّ َّ َ
ْاحترام تدرج القواعد القانونیة؛ بدایة من صاحب الاختصاص الأصیل  ِ َّ ُّ-

َّالتي أقرت بأن–َّالسلطة التشریعیة  ُتتھادم أو تتنافر نصوص الدستور لا : (َّ ُ
ِولا تنعزل عن بعضھا، بل یضمھا رباط منطقي یوافق بین معانیھا، ویزیل  ٌّ ُّ
َّشبھة تعارضھا، ویكفل اتساقھا والأغراض النھائیة التي یقوم الدستور على  َُ َُّ

َّ، أضف إلى ذلك أن فقد رسخت أیضا المحكمة الدستوریة في مملكة ١)تحقیقھا ً َُّ َ

ْبأن الدستور یكتسب الشرعیة تارة من ٢ت ھذه القاعدةًالبحرین أیضا  رسح َِّ ًِ َّ ُ
ِالمشروعیة القانونیة التي جعلتھ یعتلي القواعد والتشریعات، والقاعدة  َّ َّ
ًالأساسیة التي یرتكز علیھا النظام القانوني في الدولة، وتارة أخرى في  ُّ َّ

-٥/٢/١٩٩٤َّق دستوریة جلسة ٢٥لسنة ٢٣َّالقضیة رقم : َّدستوریة علیا-١
َّوالمشار إلیها مجلة الرقابة الدستوریة الجزء السادس،١٤٨ص ،١٥القاعدة رقم 

َّتحاد المحاكم والمجالس الدستوریة العربیة،االصادرة عن  ینایر٢العدد ٢السنة َّ
.٢٤٠ص ،٢٠٠٩

، ٢٠٠٣/٢٠٠٦)الكتاب الأول(َّمجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستوریة-٢
.١٥٤ص ٢/٢ِّيمرجع سابق راجع المبدأ الدستور
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ُّما أن الدستور ك١َّخضوع كافة أجھزة الدولة وھیئاتھ في جمیع مظاھر نشاطھ
ُالذي یعد الضمانة الأولى لبناء الدولة القانونیة؛ ولذا تتعدد التشریعات في  َّ َّ ُِ
ِّقیمتھا تبعا لأھمیة المسائل التي تنظمھا وتندرج التشریعات في الدولة إلى  َ ُ َّ ً
َّأربعة أنواع من حیث القوة؛ فتتصدرھا القواعد الدستوریة، ثم یلیھا  ُ َّ ِ

ِّنونیة، وأخیرا التشریعات الفرعیة، وفي ظل ھذه المنظومة لا ُالتشریعات القا ِ َّ ً َّ
َیجوز للتشریع الأدنى أن یخالف التشریع الأعلى؛ فلا یجوز للتشریع العادي  ُِ ْ
َّأن یخالف التشریعات القانونیة العادیة أو الاستثنائیة؛ وبالتالي لا یجوز  َّ َّ ُِ ِ ْ

َللتشریعات الفرعیة أن تخالف ما سب َِّ ُِ ُّق من الدستور أو القانونْ َ ِ٢.

ْوعلى ضوء ذلك، سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین؛ نتناول في  َِّ

َّالإغفال والقصور التشریعي في قانون دیوان الخدمة المدنیة، ثم : الأول منھما َّ
َّموقف المجلس الوطني من قانون دیوان الخدمة المدنیة: نعرض في الثاني ِّْ ِ.





وتعنى ): الغفلة(جاء في المعنى اللغوى لكلمة الإغفال مأخوذه من 
ِغیبة الشيء عن بال الإنسان، وعدم تذكره لھ، وقد استعمل ھذا اللفظ فى ترك  ُ ُّ

ٍالشئ إھمالا وإعراضا، وأغفلت الشيء إغفالا تركتھ من غیر نسیان ْ ِ ُ ً ًُ ً.

دراسة موجزة عن القانون (ِّيمبادئ القانون الدستور:سلیماند أشرف إبراهیم -١
، ١طَّللدراسات القانونیة،يّالمركز القوم، القاهرة،)َّالدستورى والنظم السیاسیة

.١٥ص٢٠١٥
مطبوعات جامعة ،ِّالمدخل لدراسة القانون البحریني: محمد حسین عبد العال.د-٢

.١٦٦، ص ٢٠٠٦الطبعة الثانیة البحرین،
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الإغفال إلى تحدید مفھوم ١ُوفى المعنى الإصطلاحى ذھب البعض 
ِّبأنھ إخلال بالتزام سیاسي قانوني على عاتق المشرع، سواء كان : َّالتشریعي ٍّ ٍّ ٌ

َّتنظیم ھذه المسألة یدخل ضمن انفراده المطلق أو النسبي، أو في دورة عادیة  ِّ َ

ِأو استثنائیة، أو من اقتراح النواب أو من الح ِ ْكومة؛ ویرجع ذلك لوجوب أن َّ
ُّیكون التنظیم التشریعي للحق أو الحریة المقررة دستوریا فعالا، ویبطل كل  ً ًّ َّ َّ ُِّّ

ًتنظیم قانوني یحد من ھذه الفعالیة، وفي المقابل یكون القانون باطلا ومخالفا  ِ ًِ َّ ٍّْ ُّ
َّللدستور فیما انتقص بھ من ضمانات ھذا الحق أو الحریة ِّ ِ ِْ ُّ.

َّھر أھمیة دراسة الإغفال التشریعي في أمرین؛ الأول إن كل وتظ َّ ْ ِّ َّ
َّمخالفة للدستور، سواء كانت عمدا أو بدونھ أو عن إھمال یتعین منعھا،  ً َ

ِتتعلق بكون الدستور یكفل الحمایة لكل حق أو حریة اعترف بھا من : والثاني َّ ُْ

َّجوانبھا النظریة والعملیة، وھذه الكفالة ھي الضم انة الوحیدة لحقوق َّ
َّالمواطنین وحریاتھم؛ مما یتعین إنفاذ ھذه الحقوق والحریات العامة بالطریقة  َّ

ُّالتي تضمن الانتفاع بھا كما تصورھا الدستور َّ َ َ٢.

َوبمطالعة  بإصدار قانون ٢٠١٠لسنة ٤٨المرسوم بقانون رقم ُ
َّالخدمة المدنیة واللائحة التنفیذیة المنظمة لعملھ، وال شوال ١٠صادرة في َّ

: م یتضح مایلي٢٠١٢أغسطس ٢٨: ھـ، الموافق١٤٣٣
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َّالجزائر، مجلة العلوم القانونیة الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم ا،ًنموذج َّ َّ َّ

.١٠، ص٢٠١٠تلمسان،َّالسیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید
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ِجاء المرسوم خالیا من تحدید مدة یجب خلالھا الطعن على القرارات : )١( َِّ َّ ُْ ً

َّالتي تمس حقا من حقوق الموظف الأمر الذى یعد قصورا في المرسوم؛ لأن  ًْ َّ ِّ ً ُّ
ة الإلغاء والتعویض عنھا، ِتحدید مدة الطعن على ھذه القرارات یحسم مسأل

َّوتوازنھا أمام الإدارة والجھة القضائیة؛ أى التوازن بین المصلحة الخاصة  َّ
َّوالمصلحة العامة؛ نظرا للطبیعة الخاصة لدعوى الإلغاء، وما قد یترتب على  ً َّ
ْقبولھا إلغاء القرار الإداري وما تبعھ من آثار بالنسبة للأفراد والإدارة؛ لذا  ِ ِّ

َّالمشرع لم یجعل الطعن في القرارات الإداریة مفتوحا، بل حدده بمیعاد َّفإن ً َّ َِّّ

ْمعین یجب رفع الدعوى خلالھ ْمن ١فقرة ٢٤وقد جاء ذلك في المادة . ١َّ ِ
َّقانون مجلس الدولة المصري بأن ْمیعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فیما : (ِّ

ًیتعلق بطلبات الإلغاء ستون یوما من تاری ِ ِّخ نشر القرار الإداري المطعون فیھ َّ ْ

َّفي الجریدة الرسمیة، أو في النشرات التي تصدرھا المصالح العامة، أو  ُ َِّ ُِ

َّ؛ وبالتالي خالف المشرع المصري نظیره الفرنسي )إعلان صاحب الشأن بھ َ ُّ ِّ
ِّفي ھذه المسألة التي حددھا الثاني بشھرین من تاریخ نشر القرار الإداري، ْْ ْ َِّ

َّإعلان صاحب الشأن، ولا یشترط أن تقدم عریضة الدعوى عن طریق وأ ُْ َ ُ
ْمحام، ویعد ھذا من النظام العام، فیمكن أن یثار ذلك في أي مرحلة من مراحل  ْ َ ُِّ ِِّ ُ ُ ُِّ ِّ ٍ
ُالدعوى،كما یمكن للمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسھا إذا لم تتمسك بھ الإدارة،  َّ ْ ِْ

َلى التنازل عن المیعاد أو إطالتھ، حتى لو رضیت الإدارة ُكما لا یمكن الاتفاق ع
.٢عن ذلك

، ةَّیة، القاهرجراءات الخصومة الإدارإ: عبدالناصر عبداالله أبو سمهدانة.د-١
.٢١٨، ص ٢٠١٤بعة الأولى طَّللإصدارات القانونیة، اليّالمركز القوم

١-Debbasch (CH) et Ricci (J-C).Contentieux
administrative,٧e` e`d,dalloz,١٩٩٩.p.٦٥.
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ِّوبمطالعة نص المادة  َّمن قانون مجلس الدولة المصري أنھ حدد ٢٤َُ ِّْ ِ
ِّمیعاد رفع الدعاوي الإداریة؛ إما من تاریخ نشر القرار الإداري المطعون فیھ  َّ َّْ ْ ِ ْ

َّفي الجریدة الرسمیة، أو النشرات المصلحیة ، أو إعلان صاحب الشأن، وقد َّ
ًساھم القضاء في إرساء واقعة العلم الیقیني للموظف؛ شریطة أن یكون علما  ِّ ُْ َّ

ًیقینا لا ظنیا ولا افتراضیا ًّ ّ ِّ، ویؤید ذلك ما رسختھ محكمة القضاء الإداري في ١ً َّْ

َّالمشرع بتقریره مواعید معینة تصبح بعدھا القرارات الإداری(: َّمصر بأن َّ ة ُِّ
ْحصینة من الإلغاء؛ قد ھدف من ذلك إلى مصلحة علیا وھي استقرار الأوضاع  َِ ِ
ِّالإداریة، وعدم تركھا؛ مما یشیع الفوضى والاضطراب في المحیط الإداري،  ُ َّ ِ
ًوھو الأمر الذي یحرص المشرع على تجنبھ؛ توخیا وحمایة للمصلحة  ِّ ُ ُُّ ِ

.٢)َّالعامة

ُیس میعادا جامدا، بل یرد علیھ الامتداد َّكما أن میعاد دعوى الإلغاء ل ً ً
ُالقانوني المقنن في قانون المرافعات، ویكمن ذلك في عدة حالاتٍ؛ منھا ُِّ َ ْوقف : َّ

المیعاد بسبب القوة القاھرة، أو بسبب اللجوء إلى لجان التوفیق،كما ینقطع 
ًالمیعاد بسبب تظلم الموظف العام من القرار الإداري، وأخیرا ِّ ِ ُّ َّ ْبسبب رفع ُّ

.٣َّالدعوى أمام محكمة غیر مختصة

َّداریة العلیا المصریةالمحكمة الإ-١ في .ق٤٦لسنة ٨٥٠٠حكم في الطعن رقم : َّ
.١٤٥ص ١١/١١/٢٠٠٦

.٢٤/١١/١٩٥٩ق جلسة ٧–١٠٨١رقم ةالقضی: ّمحكمة القضاء الإداري-٢

َّكم المحكمة الإداریة حُ،٧٩٥ص ٣٣الموسوعة الحدیثة ج : ًر تفصیلاُانظ-٣
مصطفى .د،٩/٦/١٩٩١جلسة –ق ٣٤لسنة ١٦٨٩العلیا في الطعن رقم 

دار )دراسة مقارنة(ِّيدارمام القضاء الإأيجراءات التقاضإبطلان : يمحمود الشربین
.٥٥٣بدون ص ،َّسكندریةالإ،الجامعة الجدیدة للنشر
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ِومن ھنا، تظھر أھمیة المواعید في الطعون الإداریة من الناحیة  َِّ َّ ْ
َالإجرائیة، والموضوعیة حمایة للحقوق وللمحافظة على تحقیق العدالة  ً َّ َّ
ْالناجزة؛ ففي الحالة الأولى یمكن للإدارة أن تراجع قراراتھا من خلال  ِْ َِ ُِ ُ

ُّیتھا في السحب أو الإلغاء أو التعدیل؛ تحقیقا للمشروعیة خاصة لتطور صلاح َّ َّ ًَّ

ٍّالحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، وما صاحب ذلك من تدخل إداري ارتبط  َ َ َّ َُّّ ِ
َّبالفساد المالي والإداري، والبعد عن تحقیق المصلحة العامة؛ مما أدى إلى  َّ ُ ِّ ِّ

ُّوجود كثیر من الظلم والجور  ْوالتجاوزات والحیل التي لم تكن معھودة من ِ ِ ً ُ
ُّقبل، ومن الناحیة الثانیة التي یسعى القضاء الإداري إلى تحقیق العدالة في  ِْ

َإلغاء ھذه القرارات الجائرة، والتعویض عنھا لتحقق التوازن بین  المصلحة ِّ
ِالخاصة للأفراد؛ نظرا لأن لھم الحق في الطعن على القرارات ا ْ ً ََّّ ًّلتي تمس حقا َّ ُّ

َّمن حقوقھم، وبین المصلحة العامة ْ َّتقتضي مشروعیة القرارات الإداریة التي ِ َِّ
ًوتحصینھا بعد فوات میعاد الطعن علیھا؛ حتى لا تكون القرارات عرضة  ُ ُ َ
ِللإلغاء بعد فترة طویلة تكون الأوضاع استقرت خلالھا، ومن الأمثلة الدالة  َّ

ًار بفصل موظف من عملھ، ویتم تعیین آخر بدلا ُصدر قرعندما ی: على ذلك ُّ ْ ِ َّ ْ ٌ
ْمنھ، ثم یرى الموظف الذي صدر قرار بفصلھ بعد عدة سنوات أن یطعن على  َِ َّ

ًالقرار الصادر بفصلھ من العمل، وتصدر المحكمة حكما بإلغاء ھذا القرار بعد  ُ ِ ِ ُِ

ًأن یكون قد تم تعیین آخر في ذات الوظیفة، وھذا الوضع حتم ِ َّ ُا سوف یترتب ْ َّ

ِعلیھ ضرر بالغ؛ إذ قد یعاد تعیین الموظف المفصول بعد صدور حكم من  ُ ُ ٌَّ ْ ٌ

ًالمحكمة؛ وھو ما یشكل عبئا على جھة الإدارة ِّ.

َّلم ینص صراحة على أحقیة ٢٠١٠لسنة ٤٨َّأن المرسوم بقانون رقم : )٢( ًّ

ْالموظف في الطعن على القرارات التي تمس حقا من ِ ًِّ َُّّ حقوقھ أمام القضاء، ْ
ُّمن المرسوم التي تنص على ) ١فقرة ٣٠(وذلك یتنافى مع ما ورد فى المادة  ِ

ِتنشأ في كل جھة من الجھات الحكومیة لجنة یصدر بتشكیلھا قرار من (ْأن  ِ ٌِ ُ ِّ
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َّالسلطة المختصة، تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفین غیر  ِ َّ ُّ ُّ َّ
ًّیا ومن في حكمھم من القرارات الإداریة التي تمس حقا شاغلي الوظائف العل ُّ َّ ُ َِ ِ

َّمن حقوقھم الوظیفیة، وفقا للضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة َِّّ ً ِ.(

ِومن ثم، فالنص واضح الدلالة في أنھ ینظم فقط موضوع التظلم من  ُِّ ِّ ُّ َّ
ًتختص بالنظر في التظلمات وفقا للضوابط ا(ِالقرارات  ُّ ِّلتي تحددھا اللائحة ُّ

َّ، وبالرجوع إلى اللائحة التنفیذیة للمرسوم یتضح أن اللائحة قد )َّالتنفیذیة َّ
َنصت على أحقیة الموظف في الطعن على القرار أمام القضاء طبقا لما ورد  ً َّ َّ َّ

في جمیع "ُّوالتي تنص على أنھ ) َّط من اللائحة التنفیذیة/٤٥المادة (في 
ُّوظف المتظلم الحق في اللجوء الى الدیوان، أو إلى الطعن الأحوال یكون للم ِّ َّ

ْفي القرارات النھائیة التي تمس حقا من حقوقھ ِ ًّ ُّ َّ.(

ِّوبالتالي، لا یجوز أن تكون اللائحة ھي الأصل المنظم للعمل،  ْ
ّوالقانون ھو الاستثناء؛ ومن ثم فاللائحة قد تضمنت حكما جدیدا لم ینص  ً ُ ًَّ َ

ُّن، وھي بذلك تخالف الشرعیة الدستوریة طبقا لقاعدة تدرج علیھ القانو َّ ًَّ

َّالقواعد القانونیة، خاصة أن ھذه القرارات التنظیمیة العامة  َّ َّ َِّ َّ ُّتعد ) اللوائح(ً َ ُ

َّقراراتٍ بقاعدة تصدر من ھیئة لیست تشریعیة ْ ُّ؛ بمعنى تصدرھا السلطة ١ُِ
ِالتنفیذیة، وھذه اللوائح من الناحیة ا ْلشكلیة قرارات إداریة لصدورھا من ھیئة َّ ِ َّ ٌَّ

ِّإداریة، أما من الناحیة الموضوعیة فھي شبیھة بالتشریع؛ لأنھا تقرر قواعد  َّ َّ َِّ

،رسالة دكتوراهَّرقابة دستوریة القوانین،: عبدالعزیز محمد محمد سالمان.د-١
.٧٥ص ،١٩٩٤جامعة عین شمس 
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ًعامة مجردة، وھنا تظھر قیمة ھذه اللوائح في أنھا تظل ملتزمة بما یفرضھ  ِ ُّ َّ َّ
.١ُالقانون؛ لأنھ صاحب الاختصاص الأصیل في التشریع





ُّیعد التغییر َ َّمن الأمور المستقر علیھا في كافة التشریعات القانونیة، ٢ُ ِّ َِّ

ِّبما فیھا قمة ھذه القواعد الدستوریة؛ لأنھا أحد السمات الأساسیة التي تحق َّ ِّ َِّ ق ُ
ِالمصلحة العامة دون أن تعرقل سیر الحیاة، ولذا فإن المشرع بین الإجراءات  َِ َّ َّْ ِّ ْ ََّ
َّالواجب اتباعھا من المجلس الوطني، وذلك في اللائحة الداخلیة لمجلس  ِّ َ ِ

حیث ) ٩٣(في المادة ٢٠٠٢لسنة ) ٥٤(النواب الصادرة بالمرسوم رقم 
ُتقدم الاقتراحات بقوا: (ْنص على أن َّ ْنین من أعضاء المجلس إلى رئیسھ ُ ِ

َمصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقا بھا مذكرة إیضاحیة تتضمن تحدید  ْ ََّّ َّ ُ ُ ُِّ ً َ ً ً

ُنصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا،  َّ ِّ

ِّولا یجوز أن یوقع. ِّوالأھداف التي یقوم علیھا، والأھداف التي یحققھا ْ ُ

ُالاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء ُ، وقد ساقھا المشرع بنفس الدلالة )َ ِّ
لسنة ) ٥٥(َّفي اللائحة الداخلیة لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم رقم 

ِّ، وعلى ھذا المنوال یجوز للمجلس الوطني )٩٢(في المادة رقم ٢٠٠٢
َبغرفتیھ النواب والشورى أن یقدم ھذا الاقتراح بقان ُ ِّْ ِون لتعدیل ھذه الثغرات ْ

َالقانونیة التي أصابت المرسوم بقانون رقم  َّفیما تم ٢٠١٠لسنة ) ٤٨(َّ

في ضوء الفقه والقانون،يُّّالتظلم الإدار: يأحمد یوسف محمد عل.د-١
.٥٧ص ،٢٠١١الجامعة الجدیدة دار َّسكندریة،الإ
ه َّوغیر،لُّتحو:ْأيهء عن حالير الشییتغ:یقالغة هو التحول،لالتغییر في ال-٢

.٥/٧لابن منظور،لسان العرب،له،َّله وبدَّحو:ْأي
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ُّالقصور التشریعي في مسألة المواعید : ُتحدیده في ھذه الدراسة؛ ألا وھما ُ

َّالمنظمة للطعن، والإغفال صراحة عن أحقیة الموظف في الطعن على  َِّّ ً

ِالقرارات التي تمس حقا م ًِّ .ن حقوقھ أمام القضاءُّ

ُوما دام الأمر كذلك، فلا ینبغي تجاھل ھذا القصور والإغفال 
ُالتشریعي؛ وذلك لتعارض المصلحتین عند تجاھل المدة في الطعن، وعدم  ْ ُ ِّ
َّأحقیة الموظف في الطعن؛ مما قد یمس حقوقھ المادیة والأدبیة، والخیر فیما  َّ ُّ ََّّ

.١موازنة والترجیح بشمول المصلحةُقال بھ علماء الشرع الحنیف ال

ِّوھنا، ینبغي أن نوجھ عنایة المشرع إلى اتباع ما جاء في اللائحة  ِّ ِّ ْ
ِالداخلیة للمجلس الوطني في الفرع الثاني من الفصل الأول، من الباب الرابع  ِ ِّ َّ

ُّ، لأنھ یحقق المشروعیة القانونیة في تدرج القواعد ٢ِّالخاص بأعمال المجلس َّ َّ ِّ

َّالقانونیة مستھدفا حسن سیر المرافق العامة وتحقیق العدالة؛ لأن عدم توفیر  َّ ْ ُ ًَّ ِ
ِّالضمان للموظف، وإساءة استخدام سلطة التأدیب سواء من الرئیس الإداري  ِ َّ

ِّالتشریعي الذي تفسره ِأو من مجلس التأدیب، بقصد أو بدونھ؛ نتیجة القصور ِّ
َّدائما الإدارة لصالحھا یكون سببا في الظلم والاضھاد وكراھیة الموظف في  َُّّ ً ً

ِّالعمل؛ مما یعد أحد معوقات سیر المرفق العام بانتظام واطراد ْ َ ُِ َ ُّ٣.

موجباته :َّتغییر الفتوى في الأحكام الشرعیة: أحمديأحمد محمد لطف.د-١
–٢٨السنة ،َّمارات العربیة المتحدةجامعة الإون،مجلة الشریعة والقانوضوابطه،

.٥٠٦ص ،٢٠١٤كتوبر أ-١٤٣٥ذو الحجة ،٦٠العدد 
ِالمجموعة التشریعیة الصادرة م: ًر تفصیلاُانظ-٢ َّن الأمانة العامة لمجلس النواب َّ

.وما بعدها٣٩٧ص وما بعدها،٢١٤ص ،٢٠١٢
دار ،ةالقاهر،)ضماناته–طبیعته (نظام مجالس التأدیب : أحمد الموافي.د-٣

.١٤٤ص،٢٠٠٠َّالنهضة العربیة 
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ِولذا، فنحن لا نوافق ما دأبت علیھ السلطة التنفیذیة من النیل من  ِْ َّ ُّ َْ

ِّطني باعتباره صاحب التشریع الأساسي في مملكة البحرین حقوق المجلس الو ِّ
ْفیما سنتھ في  َّط من اللائحة التنفیذیة/٤٥المادة (َّ ِّالمنظمة لعمل المرسوم ) ِ

َّالمنظم لدیوان الخدمة المدنیة البحرینیة، ) ٢٠١٠لسنة ٤٨رقم (بقانون  َّ ِّ

ًوعلى ذلك فإصدار ھذه اللائحة یعد اعتداء على الشر َ َّعیة القانونیة، ُُّ َّ
ِّواختصاصات المجلس الوطني، مما نوجھ عنایة المشرع إلى سرعة اتخاذ  ِّ ِّ
ِّكافة صلاحیاتھ الواردة في اللائحة الداخلیة المنظمة لأعمال المجلس الوطني؛  َِّّ َّ

َّلأن قیام السلطة التنفیذیة بھذا التنصل من المبادئ الأساسیة في الدستور عن  ُّ َّ ُِّ َّ
َّذه اللائحة یعد إھانة لحقوق الموظف العام الوظیفیة الدستوریةطریق ھ َّ َ ُِّ َّ ُّ١.

ُّالتظلم الإداري: يّمحمد علأحمد یوسف. د-١ .٦٦ص مرجع سابق،،ُّ
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المبحث الثاني
ِموقف السلطة التنفيذية من 

َّ ُّ
عدم التنظيم التشريعي 

للتظلم الإداري والطعن فى قرارات الوظيفة العامة

:تمھید
َّاختص الدستور المعدل لسنة  مِن المادة ) ب(في الفقرة ٢٠٠٢َّ

َعلى أن تقوم  السلطة التشریعیة بمھمة إقرار القوانین، فلا تباشرھا ) ٣٢( َّ ُّ
َّإلا بنفسھا، ولم یخول السلطة التنفیذیة مباشرة شیئا من الوظیفة التشریعیة  َّ ُِّ ً َّ
ِإلا في الحدود الضیقة التي بینتھا النصوص حصرا، من ذلك إصدار اللوائح  ً َّ َِّ َّ

َّوفقا لما نصت علیھ المادة اللازمة لتنفیذ القوانین،  ُومقتضى . ١منھ) ٣٩(ً
َالتدرج التشریعي أنھ لا یجوز للتشریع الأدنى مخالفة التشریع الأعلى، فإذا  ِّ
ٍّجاء القانون العادي مخالفا للدستور كان غیر دستوري، وإذا جاءت اللائحة  ً

َّأو التعلیمات مخالفة للنص الدستوري اعتبرت غیر دستوریة،  َ ِّ ِّْ ِ َأما إذا أتت ُ َّ
َّمخالفة للقانون العادي أو التشریع الفرعي الاستثنائي، فإنھا تعد غیر قانونیة  َ ِّ ُِّّ ُ

ُ؛ ومن ثم یترتب على ھذا التدرج القانوني نتیجة مھمة تعني ٢َّأو غیر شرعیة ِّ ُّ َّ ِ
ِّأنھ لا یجوز للتشریع الأدنى مرتبة أن یخالف التشریع الأسمى أو یعدلھ أو  َْ ِ ً

ًھ، بل یجب أن یكون مطابقا لھ؛ حتى تسري ھذه القواعد القانونیة وفقا یلغی ًَّ ُ ْ
َّ، وفي ھذا السیاق یقع على عاتق السلطة التنفیذیة ما ٣َّلمبدأ المشروعیة ُ

-:یلي

ِّتقدیم مشروع القانون لتعدیل البند الأول من محل ھذه الدراسة والمتعلق ): ١( ْ ِ
ِّبالمدة، التي أغفل المشرع وج ِّودھا في النص؛ مما یترتب على ذلك إرھاق َّ

موازنة الدولة فیما یتعلق بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة بعد 
َّفترة طویلة من وقوعھا، إضافة إلى التغییر المستمر في الوظائف الحكومیة؛ مما  َّ ِ

) يالكتاب الثان(مملكة البحرین: َّمجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستوریة-١
.٢١٦ص، ١٩/١المبدأ،٢٠٠٧/٢٠٠٩

مطبوعات جامعة ،يالمدخل لدراسة القانون البحرین:محمد حسین عبدالعال.د-٢
.١٦٦ص ،٢،٢٠٠٦ط البحرین،

الثقافة للنشر دارَّالمدخل لدراسة العلوم القانونیة، عمان،: عبدالقادر الفار.د-٣
.٦٦، ص ٢٠٠٨والتوزیع 
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ِقد یترتب على اللجوء إلى القضاء بعد فتراتٍ متباعدة من الوقت الح كم بالعودة ِ
ِللعمل والتعویض، وفي ھذا التوقیت قد لا تستطیع الحكومة تدبیر الدرجات  َ
ِّالمالیة؛ مما یعد تعسفا في استخدام الحق أو المماطلة في تنفیذ أحكام القضاء؛  ً ُّ َ ُ َُّّ
َمما یمكن الطاعن من رفع دعواه مرة أخرى للمطالبة بالتعویض عن أخطاء  ً ْ ِ َ ِّ

.الإدارة

َّلم ینص صراحة على أحقیة ٢٠١٠لسنة ٤٨المرسوم بقانون رقم َّإن): ٢( ًّ
ِالموظف في الطعن على القرارات التي تمس حقا من حقوقھ أمام القضاء،  ًِّ َُّّ

َّوقد ساھمت السلطة التنفیذیة في  َّط من اللائحة التنفیذیة/٤٥المادة (ُّ ِ (
ْبتوضیح ھذا الحق؛ مما مكن السلطة التنفیذیة أن َّ ُّ َّ ًتقوم بالتشریع طواعیة، ِّ َ

ًوتسن في اللائحة ما لم یرد في صدر النص التشریعي؛ مما یعد مخالفة  َ ُّ ْ ْ ََّ ُ َّ ِّ ِّ ِ ِ ُ
َصریحة للتدرج القانوني فیما ورد على أنھ  ِّ َّفي جمیع الأحوال یكون للموظف "ُّ

َّالمتظلم الحق في اللجوء إلى الدیوان أو إلى الطعن في القرارات النھائی ِ ُّ ة التي ِّ
ِتمس حقا من حقوقھ ًّ ْ، وھذا ما أغفلھ المشرع؛ وللخروج من ھذا المأزق )ُّ ِ ِّ

ُیلزم تقدیم مشروع القانون من الحكومة لتعدیل النص القانوني بما یواكب  ِّ ِِّ ِ ُ
َّالتشریع الفرعي في ھذا الشأن؛ حتى تطبق السلطة التنفیذیة المشروعیة  َّ ُّ ّ َّ

ْالقانونیة من خلال أصالة ِ .ِّالنص، وسماحة التطبیقَّ
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المبحث الثالث

موقف السلطة القضائية من 
ْ َّ ُّ

عدم التنظيم التشريعي للتظلم ِ
الإداري

والطعن فى قرارات الوظيفة العامة
ُتعد سیادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلالھ وحصانتھ  ُُ ُُ َ َُّ

لدولة على استكمال ُوتعمل ا. َّضمانتان أساسیتان لحمایة الحقوق والحریات
َّالھیئات القضائیة المنصوص علیھا في الدستور، وتعیین الجھة القضائیة  َّ ِ
َّالتي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستوریة القوانین واللوائح والنیابة  ُِّّ ِ

.١َّالعامة

َونبین من مطالعة التنظیم القضائي لمملكة البحرین أنھا نھجت  ِّ َُ ْ ِ
ولذا فھي تنظر جمیع –الأنجلوسكسوني –َاحد َّالنظام القضائي الو

َّالمنازعات الإداریة، والمدنیة، والجنائیة َّ َّإلخ، داخل صرح قضائي موحد، ... َّ ُ ٍّ ْ
َّمع تحقیق العدالة الناجزة من خلال درجات التقاضي المتعددة، إضافة إلى أن  ًْ ِ

َّالمشرع البحریني أخذ بالمفھوم  ِّلقانون الإداري، ِّالموضوعي ل–َّالموسع -ِّ
ُوالذي یتسم بأنھ قانون قضائي إنشائي مرن وسریع التطور؛ ولذا فھو  َ ٌّ ٌٌّ ِ َّ

ِیواكب التطور السریع داخل المنشآت الإداریة، وتحدید عقوباتٍ تناسب  ُِ َّ ُّ ُ
ِّالمخالفات الإداریة المتعددة، والتي تؤثر سلبا على الجھاز الإداري للدولة ً َِّّ َ.

ص مرجع سابق،َّعیة،یالمجموعة التشر: لمملكة البحرینِّيمیثاق العمل الوطن-١
٢١.
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َإلى أن محل ھذه الدراسة في المرسوم ُوتجدر الإشارة بقانون رقم َّ
عدم تحدید مدد ثابتة للطعن على : ْفي أمرین فقط وھما٢٠١٠لسنة ٤٨

َّالقرار الإداري إلغاء وتعویضا، وكذلك لم ینص صراحة على أحقیة  ّ ً ً ًِّ

ِالموظف في الطعن على القرارات التي تمس حقا من حقوقھ أمام القضاء،  ًِّ َُّّ
ط من اللائحة /٤٥المادة (َّلمقابل أضافت السلطة التنفیذیة في وفي ا

َما لم یرد في طلب المرسوم بقانون عندما حددت في جمیع ) َّالتنفیذیة ّ
ُّالأحوال یكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى الدیوان، أو إلى  ِّ َّ

ْالطعن في القرارات النھائیة التي تمس حقا من حقوقھ ِ ًِّ ُّ َّ.

َن المعلوم أن للزمان والمكان أثرھما الملموس والواضح في ِوم َ َّ
َّتطبیقات القضاء؛ نظرا لأن القانون الإداري ذو مصدر وصفة قضائیة؛ إذ  َّ ًَ ِ َِّ
ْمعظم نظریات ومبادئ القانون الإداري ذات مصدر قضائي، فلم یرد علیھا  ِ ٍّ ِّ ِ

ِّنص تشریعي على نمط وغرار القانونین الجنائي وا ْ ٌّ ْلمدني، ومن ھذه ٌّ ِ ِّ
َّالنظریات التي دفعت القضاء الإداري لابتداع وخلق القواعد القانونیة،  َّ َْ ْ ِ

ُوالتي لا یمكن حصرھا، بل نذكر منھا ُ ِمبدأ عدم رجعیة القرارات : ِ َّ
َّالإداریة، ومبدأ الحقوق المكتسبة، ومبدأ شرعیة العقوبات التأدیبیة،  َّ َ َِّ

َّوالثانویة، وجواز سحب القرارات الإداریة غیر َّومبدأ الشكلیات الجوھریة ْ َِّ
ًالمشروعة دون التقید بمیعاد معین إذا كانت معدومة أو صادرة بناء على  َّ ًُّ ً

ِّغش أو استنادا لصلاحیة مقیدة، والخطأ المرفقي والشخصي ِّ َّ َّ ًٍّ ِ١.

ُومن أجل ذلك؛ یلقى على عاتق السلطة القضائیة بعض الأمور  َّ ُّ ُ ِ
ُاتباعھا في ھذا الصدد، ویمكن توضیحھا على النحو التاليالواجب َّ ِّ :

ّالقانون الإداري الأردني: علي خطار شطناوي.د-١ عمان، دار ) الكتاب الأول(ّ
.٢٣ص ،٢٠٠٩وائل ط 
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َبالنسبة لما جاء من قصور المشرع في عدم تحدید المدة المقدرة للطعن : )١( ِّ ََّ َّ ْ ِ
ِّعلى القرارات الإداریة كما نھج كل من المشرعین الفرنسي والمصري، والتي  ِّ ْ ِّ َّْ ِ ٌِّ

ِقد ینتج عنھا خلل في تطبیقات القض اء؛ لعدم تحقیق العدالة الناجزة والتنفیذ ٌ
ِالمباشر؛ لأن إساءة استخدام إجراءات التقاضي من الخصوم أو من الأجھزة  ِ َّ
ُّالمعاونة للقضاء یعد من معوقات العمل القضائي التي تلتزم بھ السلطة  ِّ َ ُِ ِ ُّ

َّأن الرقابة القضائیة التي تباشرھ-ًمثلا -َّالقضائیة، والذى مؤداھا  ا المحكمة َّ
ُالدستوریة في شأن دستوریة النصوص العقابیة یتعین أن تضبطھا مقاییس  َّ َّ َّ َّ

َّصارمة ومعاییر حادة تتلاءم وطبیعة ھذه النصوص ؛ ولذا یجوز في المسائل ١ُ
ِّالإداریة التي لا تستطیع المحكمة تحقیق ھذه العدالة أن ترسخ عدم قبول  َّْ

ٌّدعاوي تزید عما نھج علیھ كل  َّمن المشرعین الفرنسي والمصري، خاصة أن َّ ً َّ ِّ ِّ ْ ِّ ِ
َّتشریعات مملكة البحرین في الكثیر منھا تشابھ التشریع المصري، في إرساء  ِ ُ ِ
ِّمبادئ العدل والحریة والمساواة التي تعد من مقومات الدولة  َ َِّ ُ

ٌالأساسیة،وتنھجان معا دین الدولة الإسلام، والشریعة الإسلامیة مصدر َّ ًَّ

ِرئیسي للتشریع، الذى حض على احترام المواعید وأھمیتھا في العبادات  َّ ٌّ
ِوالمعاملات حتى یحقق التوازن بین مصلحة الأفراد ومصلحة الإدارة حمایة  َ
للحقوق والحریات وتوفیر كافة الضماتات القانونیة للمسؤلیة والرقابة لحسن 

.سیر العمل داخل مرافق الدولة وحمایة المال العام 

َّما سنتھ السلطة التنفیذیة في )٢( ُّ ْ والذي ) ِط من اللائحة التنفیذیة/٤٥المادة (َّ
َیخالف المرسوم بقانون؛ لأنھ جاء بنص في اللائحة لا أصل لھ في القانون؛  ٍّ

ًمما یعد اعتداء  َ َّتشریعیا على الحقوق والحریات؛ لأن اعتداء السلطة التنفیذیة ُُّ ُّ َّ َّّ ِ ً

) ولالكتاب الأ(مملكة البحرین: َّمجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستوریة-١
.٢٢١ص، ١٨/٦المبدأ، ٢٠٠٣/٢٠٠٦
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ًلتشریعیة أشد خطورة وأوقع بأساُّعلى السلطة ا ُ ًَّ ، ولعدم احترام مبدأ الفصل ١ُّ
َّبین السلطات الذي یعد أحد ضمانات الدولة القانونیة َ ُِ َِ ِّ، ومن الطبیعي أن یعبر ٢ُّ ِّْ ِ

ِھذا التشریع عن الإرادة الشعبیة خاصة إزاء موضوعات الحقوق والحریات  ِ ً َّ
َالتي یكون المشرع عادة على حذر في  ً ِتنظیم ھذه المسائل؛ لارتباطھا ِّ

َّبالاتجاھات السیاسیة المختلفة؛ لأنھا إحدى صور التعبیر عن الثقافة العامة  َّ ِ
َّوالرأي العام، وقیاس مدى انحراف السلطة وخروجھا عن الحدود الدستوریة  ُّ ِّ

ْالموضوعیة التي لا تحتاج إلى قرینة في الإثبات، ولاشك أن من أوائل الفقھا َِّ َّ ء َّ
ِالذین أشاروا لھذا الانحراف التشریعي الدكتور السنھوري، وسار على نھجھ  َّ ِّ

َّالكثیر من شراح القانون الذین تناولوا الانحراف التشریعي َ ُُ ْ َوبعده عن غایتھ ٣ِ ْ ُ
َّالسامیة من محاور عدیدة باعتبار أن التشریع ذاتھ أحد المعاییر الموضوعیة  ََّ ِ

َالتي یلزم أن تصدر في  ُ َصورة عامةٍ مجردةٍ، وكذلك مجاوزة ھذا التشریع ْ َّ َّ
َّللغرض المخصص لھ عند تنظیم سلوك الأفراد في المجتمع سواسیة یحفظ 
ُكرامتھم الإنسانیة التي تعد الغایة من وضع النظم والقوانین والالتزام بكفالة  ُّ ُْ َ َّْ ُِّ

َّالحقوق والحریات العامة، وعدم المساس أو النیل منھا؛ لأن ْ ُالغایة روح َّ
.٤ْالقوانین التي یجب أن تلتزم بقواعد العدالة والإنصاف

ِّمة بین النصَّالحمایة القانونیة للحریات العا: ثروت عبدالعال أحمد.د-١ َّ
.١٢٠والتطبیق، مرجع سابق، ص 

، )الدولة والحكومة(َّوالنظم السیاسیة يّالقانون الدستور: يمحمد المشهدان.د-٢
.٨٠ص ،مرجع سابق

والرقابة على ينحراف التشریعالا: محمد ماهر أبو العینین:ًر تفصیلاُانظ-٣
.ما بعدهاو٤١، مرجع سابق ص )َّدراسة تطبیقیة(دستوریته 

دراسة (في مملكة البحرین ُّيالقضاء الدستور: الشاعريرمز.د: ًر تفصیلاُنظا-٤
.٤٨٨مرجع سابق، ص ،مملكة البحرین،)مقارنة
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ُوللخروج من ھذا القصور التشریعي؛ینبغى أن توقف محكمة  َ ِِّ ْ
َالموضوع نظر مثل ھذه الدعاوي محیلة الأمر إلى المحكمة الدستوریة للنظر  ََّ َ ُ َ

َّفي دستوریة ھذه اللائحة، مما لاشك فیھ أن المحكمة َّ َّ ْالدستوریة قد أثبتت َّ َ َّ
َّجدارتھا في تحقیق الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح في مملكة 

َّالشرعیة الدستوریة التي تقوم المحكمة الدستوریة على : (َّالبحرین؛ لأن َّ َّ
ٌمراقبة التقید بھا، غایتھا أن النصوص التشریعیة مطابقة لأحكام الدستور،  َ ِ َّ َّ ُ

ِیة في البنیان القانوني للدولة القمة في مدارجھوتتبوأ ھذه الشرع َّ ِّ َّ(١.

َّومن خلال تطبیقات المحكمة الدستوریة لوحظ أنھا تحقق الشرعیة  َِّّ ِ ِ
َّالدستوریة في بناء مؤسسات الدولة القانونیة في تحقیق الرقابة على  َِّ

ًالقوانین واللوائح، ومن ثم تظھر الحقیقة جلیة في قبول الطعن و َّ َ َّ ُالحكم بعدم ِ
ْدستوریتھ، وفي ھذه الحالة یعاد الأمر إلى جھة الاختصاص من جدید  ِ ُ–

َلتدارك القصور التشریعي؛ لتحقیق استشراقات المستقبل -َّالسلطة التشریعیة  ِّ ُِ
َالبحریني داخل مرافق الدولة ِّ.

،)الكتاب الأول(مملكة البحرین: َّمجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستوریة-١
.١٥٤ص ،٢/٢المبدأمرجع سابق،
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الخاتمة

َیعد دیوان الخدمة المدنیة في مملكة البحرین الصرح الإ َّ َ َّداري في ُُّ
ِّالدولة الذي یتولى إدارة المرافق العامة، ویسعى لتحقیق الصالح العام، وھذا  َّ َّ

ْالشخص المعنوي لا یستطیع أن یقوم بدوره ویحقق أھدافھ إلا من خلال  ِْ َّ َ ُّ ُ
َّموظفیھ الذین تم اختیارھم طبقا للقواعد والشروط القانونیة ًُ ََّّ.

یھم َّوفي ضوء ھذه الأعمال المكلفین وق، وعل ْبھا، لھم ما لھم من حق ِ
لال  ن خ رم إلا م نم والغ ك الغ ون ذل ن أن یك اتٍ، ولا یمك ن واجب یھم م ا عل ْم ْ ِْ َِّ ُ ُْ ْ

ي  ام ف ِّالشرعیة القانونیة، وھنا كان محور ھذه الدراسة بیان حق الموظف الع َّ ِّ َّ َّ
َّمعرفة حقھ في مواعید التظلم الإداري، خاصة أن  ً َّ ِّ ُّ ِّالبحریني لم یحدد ِّالمشرع ِّ َّ-

ة -ٍّكأصل عام  ام محكم ھ أحك ا استقرت علی ُمیعادا لرفع دعوى الإلغاء وھو م َّ ْ ً
ول ذي المصلحة  ضا أن قب ررت أی د ق ذكورة ق َّالتمییز، وإن كانت المحكمة الم ًْ َ َّ
ي  َللقرار المطعون فیھ یسقط حقھ في رفع دعوى بإلغائھ إذا ما أراد الرجوع ف ُْ َّ ُ ِ

ذا القب ذه ١ولھ د ھ ى تحدی ق عل ض المراف ي بع ب ف ین أن المشرع ذھ ي ح ِّف َّ
ادة  انون نص الم ذه المراسیم بق ة، ومن ھ ا للجھال ِّالمدد تحدیدا نافی ًْ ن ) ٥(ًِ مِ

ى ١٩٨٦لسنة ١٥المرسوم بقانون رقم  َّبشأن تنظیم السیاحة، حیث نص عل
ة ف(أنھ  رى المدنی ة الكب ام المحكم ن أم شأن أن یطع َّلصاحب ال رار رفض ْ ْي ق

ا  ع سیاحي، كم أي موق اع ب یاحیة أو الانتف ة س ة خدم ھ بأی رخیص ل ٍّتجدید الت ِّ َّ َّ
یاحیة، أو  ة س ة خدم ھ بأی رخیص ل َّیجوز لھ الطعن في قرار وقف أو إلغاء الت َّ ْ ُ ُ

ن  ا م ھ خلال ستین یوم شار إلی ن الم ْالانتفاع بأي موقع سیاحي، ویكون الطع ُِ ً ٍّ ِّ
ف ُتاریخ إخطاره بكتاب م اء أو وق رخیص أو إلغ د الت رار رفض تجدی ْسجل بق ْ َّ

٢٠٠٥لسنة ٣٤٩في الطعن رقم : مملكة البحریني فكم محكمة التمییزحُ-١
.٣٠/١/٢٠٠٦جلسة 
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اره  تم إخط م ی ذي ل القرار ال ھ ب اریخ علم ن ت ا م ُالترخیص، وخلال ستین یوم ًّ ِ
).بھ

ُّوأیضا نص المادة  م ) ٥(ً َّمن قرار وزیر العدل والشؤون الإسلامیة رق ِ
ق المحررات٢٠٠٧لسنة ٤٥ ام توثی ِبشأن لائحة المأذونین الشرعیین وأحك َّ

ْالمتعلقة بالأحوال الشخصیة على أن  َّ ي شأن (ِّ ھ ف وزارة قرارات ل ال صدر وكی ی
ن  رفض خلال أسبوعین م القبول أو ال ھ ب ي تعرض علی رخیص الت ات الت ْطلب ِ ِْ ُ َ ُ

دمي  ار مق تم إخط ة، وی شروط المتطلب ع ال ستوفیة جمی ھ م دیمھا ل اریخ تق ِّت ُ ُّ ِّ ً

سج د الم وزارة بالبری ل ال رار وكی ات بق َّالطلب اریخ ِ ن ت بوع م لال أس ل خ
رى صدورھا، ْویجوز الطعن في قرار رفض طلب الترخیص أمام المحكمة الكب ُ

ْالمدنیة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الإخطار بقرار الرفض ِ ً ؛ ولذا لوحظ )َّ
یم  ھ المراس صت علی ا ن ا لم شأن وفق ذا ال ي ھ ا ورد ف ضي بم ة تق َّأن المحكم ً َّ

.َّفق العامةبقانون الخاصة بھذه المرا

ّوفي مقابل ھذا الحق المنظم للعمل داخل ھذه الأجھزة الإداریة حق  َِّّ ّ

َّالموظف في تقدیم الطعن الذي خلا المرسوم بقانون منھ، وجاءت اللائحة 

ًّالتنفیذیة لترسخھ دون سند من المشروعیة؛ لأنھا أضافت نصا في ھذه  َّ ِّ َِّ َ َ

ِاللائحة خلا تماما من ھذا المرسوم  ً َّلأھمیة التأدیب في الجھاز ًبقانون، ونظرا َ
ِّالحكومي في مملكة البحرین الذي یعد جزءا لا یتجزأ من النظام الوظیفي  ً َ ُ ِِّ ُّ
ِلضمان التزام الموظف بواجبات الوظیفة واحترامھا ومحاسبتھ عن التقصیر  َّ

ْوالإھمال؛ سدا للذرائع التي أصابت الكثیر من أجھزة الدولة في العا ِّ َ َ لم بالفساد ً
ِّالمالي والإداري ِّ .

ْولذا؛ من ھذه النتائج یمكن استخلاص بعض التوصیات التي یمكن أن 
) ٤٨(َّتكون رؤیة لحلول ھذه المشاكل القانونیة في المرسوم بقانون رقم 
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ِّبین أصالة النص، وسماحة التطبیق، وذلك على النحو ٢٠١٠لسنة 
: التالي

َّة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في تحقیق تفعیل دور سلطات الدول): ١( َّ َّ
ُّالعدالة من خلال احترام مبدأ الفصل بین السلطات الوارد في میثاق العمل  ْ ِ

.وتعدیلاتھ٢٠٠٢ِّالوطني، والدستور المعدل لسنة 

ِّمبادرة السلطة التشریعیة في تقدیم اقتراح لتعدیل القصور التشریعي في ): ٢(
.ِّالمرسوم بقانون دون محل ھذه الدراسة فقطِكافة جنبات ھذا 

َمبادرة السلطة التنفیذیة في تقدیم مشروع لتعدیل ما ورد من قصور في ): ٣( َ َّ ُّ
َّھذا المرسوم خاصة من كافة إشكالیات المجال العملي المعنیة بھ  ِّ َِّ ِْ برؤیة –ً

َّواستشراق للمستقبل خاصة في توحید ھذه المدد للطعن في كافة  ً َّ المرافق تنبع َ
.َّدیوان الخدمة المدنیة في مملكة البحرین–مِن جھة الاختصاص الأصیل 
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المراجع

.المعاجم اللغویة 

ُّأحمد بن محمد بن علي الفیومي، المقري ُّ المصباح المنیر، القاھرة، : ِّ
.٢٠٠٢دار الحدیث 

ُّابن منظور الإفریقي .٥/٧، ١لسان العرب، ط دار صادر، بیروت ط : ُ

َّالمراجع العربیة 
ضماناتھ، القاھرة، –طبیعتھ : نظام مجالس التأدیب: أحمد الموافي. د

.٢٠٠٠َّدار النھضة العربیة 
ُّالتظلم الإداري في ضوء الفقھ والقانون، : ّأحمد یوسف محمد علي. د ُّ

. ٢٠١١َّالإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة 
دراسة موجزة (ِّالقانون الدستوري مبادئ : أشرف إبراھیم سلیمان. د

َّعن القانون الدستوري والنظم السیاسیة ّ، القاھرة، المركز القومي )ُِّ
.٢٠١٥، ١َّللدراسات القانونیة، ط

القانون : عبدالكریم محمد السروي. رمزي محمود ھیلات، د. د
، مملكة البحرین، سلسلة مطبوعات جامعة )الكتاب الثاني(ُّالإداري 
. ٢٠١٥، الطبعة الأولى )٣١(َّلتطبیقیة العلوم ا

َّالقانون الإداري، القاھرة، دار النھضة العربیة : سعاد الشرقاوي. د ُّ
.٥١١، ص ٢٠١٠

َّرقابة دستوریة القوانین، رسالة : عبدالعزیز محمد محمد سالمان. د
.١٩٩٤دكتوراه، جامعة عین شمس 

ِّیتي، القاھرة، دار ِّمبادئ القانون الإداري الكو: عبدالفتاح حسن. د
.١٩٩٦َّالنھضة العربیة 
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َّالمدخل لدراسة العلوم القانونیة، عمان، دار : عبدالقادر الفار. د
.٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزیع 

َّإجراءات الخصومة الإداریة، : عبدالناصر عبدالله أبو سمھدانة. د
َّالقاھرة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأو .٢٠١٤لى ّ

ِّالوجیز في القضاء الإداري، القاھرة، دار : علي عبدالفتاح محمد. د
.٢٠٠٩الجامعة الجدیدة 

ِّالمدخل لدراسة القانون البحریني، : محمد حسین عبدالعال. د
.١٦٦، ص٢٠٠٦، ٢مطبوعات جامعة البحرین، ط 

ِّمبادئ وأحكام القانون الإداري، : محمد رفعت عبدالوھاب. د
َّالحلبي الحقوقیة، بیروت منشورات  ِّ٢٠٠٥ .

ِّالقانون الإداري، القاھرة، المرجع في : محمد عبدالحمید أبو زید. د
.٢٠٠٧مطبعة العشري، الطبعة الثانیة 

َّمبادئ وأحكام القانون الإداري، الإسكندریة، : محمد فؤاد مھنا. د ِّ
.١٩٧٥منشأة المعارف 

ت التقاضي أمام القضاء بطلان إجراءا: مصطفى محمود الشربیني. د
َّ، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة، )دراسة مقارنة(ِّالإداري 

. بدون
:دوریات
 وتعدیلاتھ٢٠٠٢دستور مملكة البحرین المعدل لسنة.
 َّمجلة الرقابة الدستوریة الصادرة عن اتحاد المحاكم والمجالس

َّالدستوریة العربیة، السنة  .ینایر٢العدد ٢َّ
 َّالمجموعة التشریعیة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس النواب ََّ ِ

٢٠١٢.
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الكتاب (مملكة البحرین : َّمجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستوریة
.٢٠٠٧/٢٠٠٩) الثاني

 ِالمختار من الأحكام الصادرة في قضایا جھات الإدارة، الإصدار الأول
َّة الشؤون القانونیة، وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام، دائر

.٢٠٠٠الطبعة الأولى لسنة 

:َّتطبیقات قضائیة

بجلسة مملكة البحرین–َّالدائرة الإداریة بالمحكمة الكبرى حُكم
.٧٥٨٧/٢٠١٣: في الدعوى رقم١٠/٦/٢٠١٤
َّحكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم –ق ٣٤لسنة ١٦٨٩: ُ

.٩/٦/١٩٩١جلسة 
١٩٨٩لسنة ) ٤٥٢: (َّلكبرى المدنیة في الدعوى رقمحُكم المحكمة ا

).١٦(، قاعدة رقم ٩/٣١٩٨٩الغرفة الرابعة جلسة –
لسنة ٣٤٩: في الطعن رقم: حُكم محكمة التمییز في مملكة البحرین

.٣٠/١/٢٠٠٦جلسة ٢٠٠٥
َّالمحكمة الإداریة العلیا المصریة لسنة ٨٥٠٠: حكم في الطعن رقم: َّ

.١١/١١/٢٠٠٦في . ق٤٦
َّأبحاث علمیة 

َّتغییر الفتوى في الأحكام الشرعیة: أحمد محمد لطفى أحمد. د :
َّموجباتھ وضوابطھ، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة 

.٢٠١٤أكتوبر -١٤٣٥، ذو الحجة ٦٠العدد –٢٨ِالمتحدة، السنة 
ِّالرقابة على السلوك السلبي للمشر: عبدالرحمن عزاوي. د الإغفال : عِّ

َّالتشریعي نموذجا، الجزائر، مجلة العلوم القانونیة الإداریة  َّ ً ّ



-٢٩٦٦-

َّوالسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید،  َّ َّ
٢٠١٠تلمسان

:َّالمراجع الأجنبیة

-Debbasch (CH) et Ricci (J-C).Contentieux
administrative,٧e` e`d,dalloz,١٩٩٩.

Rivero (J): le Juge administratif Francais un Tuge
qui gouverne, ١٩٥١


